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الخفاجي : المحکمة الاتحادیة تجاوزت صلاحیاتها وتدخلت  الأحوال الشخصیة

 

نخیل نیوز | متابعة

اتهم نائب رئیس محکمة التمییز الاتحادیة القاضي کاظم عباس الخفاجي، المحکمة الاتحادیة العلیا بتجاوز صلاحیاتها

الدستوریة والتدخل غیر المشروع  قضایا الأحوال الشخصیة، وذلك خلال فترة رئاسة القاضي جاسم العمیري.

و مقال مطول، أوضح الخفاجي أن “قضاء الأحوال الشخصیة من أکثر میادین القضاء التصاقاً بخصوصیات الإنسان والأسرة”،

مشیراً إلی أن هذا النوع من القضایا یتطلب معالجة بروح العدالة، لا بحرفیة النصوص وحدها، وأن القاضي یجب أن یتحلی
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بقدر عالٍ من الحس الإنساني والنزعة التصالحیة للحفاظ  تماسك الأسرة.

وانتقد الخفاجي ما وصفه بـ”الفوضی الإعلامیة” التي طالت قضایا الأحوال الشخصیة، حیث باتت تُطرح  منصات

التواصل الاجتماعي من دون إدراك قانوني، مما أدى إلی خلط المفاهیم القانونیة بالشعارات الفضفاضة.

وأشار إلی أن “الخطر الحقیقي لم یکن من الإعلام، بل من المحکمة الاتحادیة ذاتها، حین تجاوزت اختصاصاتها المنصوص

علیها  المادة (93/ثانیاً) من الدستور، والتي تقصر دورها  تفسیر النصوص الدستوریة دون غیرها”.

وبیّن أن المحکمة الاتحادیة، خلال نظرها  الدعوى المرقمة (33/اتحادیة/2022)، لم تکتفِ برد الطعن، بل أصدرت

تفسیراً ملزماً لمضمون قرار قانوني یعود لعام 1983، وهو ما اعتبره “انحرافاً قضائیاً ورکوباً لموجة الخطاب الشعبوي”.

وأوضح أن محکمة التمییز الاتحادیة تصدت لهذا المسار بقرارها المرقم (14/الهیئة العامة/2022)، الصادر بتاریخ 31 آب 2022،

والذي أعاد الاعتبار لاستقلال القاضي  تفسیر النصوص القانونیة، مؤکداً أن “لا سلطان علیه  هذا المجال حتی من

المحکمة الاتحادیة نفسها، ما دامت قد ردّت الطعن ولم تُقر بعدم الدستوریة”.

وختم الخفاجي بالقول: “لقد وُضع حدٌ لمحاولات تسییس النزاعات الأسریة، وأُعید التأکید  أن العدالة الأسریة لا

تُصنع بالشعارات، بل بفهم عمیق للواقع الاجتماعي وبتطبیق قانوني منصف ینأى عن الأجندات”

 


